كان كلامنا المتقدم في بيان الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، ثم أوردنا إشكالاً على احتمال كون العمومات الناهية عن العمل بالظن مخصصة لحجية السيرة العقلائية، ثم أجبنا على هذا الإشكال بأجوبة متعددة، كان آخرها النائيني، وخلاصته كالتالي: أن هذه العمومات محكومة لخبر الواحد، لأن خبر الواحد علم تعبدي، وهذه العمومات تقول لا تعمل بغير العلم، أنت لم تعمل بغير العلم، وإنما عملت بأحد طرفي العلم، وهو العلم التعبدي، وكان يتصور من يتوهم أن هذه العمومات تدلل على النهي عن العمل بالخبر لكونه ظناً، ولم يلتفت إلى أن العلم له فردان، أحدهما وجداني والآخر تعبدي، والخلاصة، الخلاصة ماذا؟ أن السيرة أو الخبر حاكم على عمومات لا تقف ما ليس لك به علم..
والماتن (يحفظه الله) في نهاية المطاف سلم بقوة ومتانة السيرة العقلائية الدالة على حجية خبر الواحد، وقال لها ميزة أيضاً، وهي أن هذه السيرة منعقدة على حجية خبر الثقة أو الخبر الموثق، بخلاف الأدلة الأخرى الدالة على حجية خبر الواحد، ما فيها إنباء وإخبار عن هذه الخصوصية الهامة، طيب، الحمد لله تم الكلام على السيرة العقلائية.

كلامنا في هذا اليوم في الدليل العقلي الدال على حجية خبر الواحد، وهذا الدليل، أو هناك أكثر من دليل، نستطيع أن نقرب به الحجية لخبر الواحد، غير أن بعض الأدلة كما سوف يأتينا يندرج خبر الواحد تحت أفقه، تحت دائرته، والدليل الأول الذي سنطرحه يدلل على حجية خبر الواحد عل نحو الخصوص تقريباً، حطوا تقريباً، كيف؟ يعني مثلاً مر عليكم أن مقدمات دليل الانسداد لو تمت ماذا تدلل عليه؟ على حجية الظن، وخبر الواحد ظن، فيكون خبر الواحد حجة، لكن نحن نريد دليلاً ندلل به على حجية خبر الواحد بخصوصه، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قرب هذا الدليل العقلي الدال على حجية خبر الواحد ضمن مقدمات..

المقدمة الأولى: أننا نعلم بوجود أحكام شرعية لله تبارك وتعالى، فرضها على عباده، وأراد من عباده الامتثال، والطاعة لهذه الأحكام، نعلم أو ما نعلم؟ يقيناً نعلم، لماذا؟ لو لم يكن لله أحكام، ما كانت له شريعة، وما كان له طريق يوصل الخلق إليه تبارك وتعالى، بينما الله له طريق يوصل خلقه إليه، ويقربهم له، وطريقه هو أحكامه، شريعته التي أمر عباده بالسير عليها، والامتثال لها، هذا نعلم به أو ما نعلم؟ نعلم...

....

نحن الآن ما بعد نجيء، نقول أولاً المقدمة الأولى أننا نعلم بأن الله فرض أحكاماً على العباد، بعد، وأمر العباد بامتثالها، قال لهم: يا عبادي فاتقون، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، وهلم جرا، إذن أحكام إلزامية نحن على علم يقيني بها..

الأمر الثاني، أو المقدمة رقم اثنين: أيضاً نعلم بأن هذه الأحكام الإلزامية حتماً الله تبارك وتعالى جعل طريقاً يكشف عنها، ويبين إياها، ويوضحها، وإلا يجعل أحكاماً ويخليها فقط مدونة في اللوح المحفوظ، يطلع عليه جبريل وميكال وإسرافيل، هذا ما الفائدة؟ إذا قال نعم أطلعت ملائكتي المقربين عليها، وكتبتها في اللوح المحفوظ، نستفيد نحن أو ما نستفيد؟ لا نستفيد شيئاً، الفائدة لما يجعل طريقاً يوصلنا إلى تلك الأحكام، ويسهل علينا الإتيان بالحلال واجتناب الحرام، هذه الفائدة، هذا إذن المقدمة نمرة اثنين.

المقدمة نمرة ثلاثة: نحن أيضاً عندنا علم أن  العلماء والرواة، جيل بعد جيل لهم عناية فائقة في تدوين الروايات وحفظها، والاعتناء بشأنها، وفرز الغث من السمين، وإيضاح الصحيح من العليل، وتبيان عالي الأسانيد، وإبانة المتضاد، وإيضاح المتروك الذي لا يعمل به، لهم ذلك أو ليس لهم ذلك؟ وهذه العناية لم تختص بجيل، كما قلنا، بل جيل بعد جيل، كل جيل يجيء، تشوف أول شيء الأصول الأربعمائة، ثم بعد ماذا؟ الكتب الأربعة، ثم بعد ماذا؟ المدونات، وحتى جيلنا الآن العصر الحديث قاموا يفهرسون الأحاديث بما يتناسب مع عصرنا الراهن، قام صار ماذا؟ تدوين موضوعي، كل جيل بما يتناسب وإياه، جيل الأصل الأربعمائة غير جيل الكتب الأربعة، وجيل الكتب الأربعة غير ماذا؟ غير جيل الوسائل والبحار وما أدري، والوافي..
الأربعمائة تالي بعد الدرس نبينها...

نعم، وجيلنا أيضاً كما قلنا، العلماء أيضاً لهم عناية فائقة، تشوفون اش كثر الآن كتب دونت في الأحاديث، غاية الأمر أن ما لها نشر، يعني نحن ينقصنا ماذا؟ النشر والإعلان، وإلا اش كثر دونت وصنفت، تعب عليها، مثلاً كتاب السيد البروجردي جامع أحاديث الشيعة، ما شاء الله، خوش كتاب، أيضاً ماذا؟ ممكن أن نعد ميزان الحكمة، خوش كتاب، وكتب من هذا القبيل ما شاء الله، ويقال إن المدونات في الخمسين سنة من القرن العشرين تفوق ما دون طوال القرون من أول عهد...

النصف الثاني من القرن العشرين تفوق ما دون طيلة كم؟ الأربعة عشر قرن، يعني الثلاثة عشر قرن ونصف، الخمسون سنة الأخيرة أكثر، ليس تساوي، أكثر مما دون طيلة ثلاثة عشر قرن ونصف، يعني كم هائل، أنت الآن إذا تتابع، تشوف فقط المدونات إش كثر إذا ستقرأ، مؤلفات، ما تقدر تلاحق، خاصة المؤتمرات الآن تنعقد، وإش كثر فيها فكر، واش كثر فيها تحقيقات علمية، ما شاء الله، إذن أنت، فيه أو ما فيه؟ فيه، جيل بعد جيل وإش كثر بعد..

...

نحن كله كلامنا عن فكر مدرسة أهل البيت الآن...

...

أهم شيء اللب طبعاً، كل شيء اللب..

الآن نجيء، أحكام للشارع موجودة، أحكام الله جعل لها طرقاً، وأيضاً نشوف طريقاً من بين تلكم الطرق للعلماء، شدة عناية، ومزيد تتبع ودراية، ما السبب؟ نقول نحن نتساءل هنا نقول: ما السبب؟ لماذا هؤلاء العلماء أصبح لهم عناية ودراية وشدة؟ راح نتساءل، نقول: لعلهم كما يقال ما عندهم شغل أرادوا أنهم يقضون أوقاتهم في جمع هذه الأحاديث وتبويبها وكذا، مجرد إشغال وقت، نقول: حاشا وكلا، أولمثلهم يقال هذا؟؟

..

وهذا أيضاً نقول حاشا وكلا، لأن بعضهم كان هو يعني مصدر للعطاء، لما يتوافر لديه من مكنة مالية، فالصحيح إذن لما تشتمل عليه هذه الروايات من أحكام تبين الحلال والحرام، السبب للعناية والتدوين والدراية والشدة هو وجود أحكام شرعية يتضمنها ذلك الطريق الذي قلنا فيه عناية وشدة ودراية وما أدري شنهو..

الحمد لله وصلنا، جايين نوصل الآن، نحن على مشارف المراد، الوصول إلى المراد يعني، اشلون جايين نوصل؟ نقول لله أحكام، جعل طريقاً لها العلماء بحثوا متتبعين في ذلك الطريق، فأبانوا شارحين وأوضحوا مبينين ذلك الطريق بتفصيلات دقيقة دقيقة دقيقة، بحيث لا يرتاب العاقل، العاقل ما يرتاب أن الأحكام الإلزامية للشارع موجودة في هذا الطريق، الحمد لله, وإذا كانت موجودة في هذا الطريق، سلكناه، لأنه هو الموصل لرضا رب العالمين، صار الخبر حجة أو غير حجة؟ حجة، بهذه المقدمات الثلاث..

الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بعد أن بين هذا الدليل أشكل على نفسه، قال: يعني نحن طبعاً الدليل له تتمة، المفروض نحن نعمل بكل الأحكام الإلزامية الموجودة في الأخبار، صح؟ لأنها هي أقرب الطرق الموصلة إلى معرفة أحكام الشارع الإلزامية، أليس كذلك؟ إلا إذا استلزم العسر والحرج، فحينئذٍ نرفع اليد بمقدار ما ينفي العسر والحرج، أو إذا كان الأمر يدور بين محذورين فماذا نفعل؟ نسلك طريقاً إما أن نختار على المسالك المتقدمة في تعارض الدليلين، منها التخيير أو يعني العمل بكل من الخبرين المتعارضين، أو ترجيح أحد الخبرين، إما أن نرجح الخبر باعتبار مثلاً أقوائية الظن بصدوره، أو أقوائية مطابقته للواقع، على اختلاف بين العلماء في ذلك كما مر عليكم في باب التعارض والتراجيح، لما وصل إلى هنا وقف، قال: هذا الكلام من ناحية صناعية حلو، لكن ليس كل حلو ما يرد عليه إشكال، فيه إشكال..

نحن صح نعلم بوجود أحكام إلزامية ضمن دائرة الروايات، حتى تجعل هذه الروايات منجزة للأحكام الإلزامية وبالتالي يجب علينا امتثالها فيكون الخبر حجة، طبعاً بالمقدار الذي لا يلزم منه حرج، وفيه موارد تعارض كما أوضحنا، عرفنا الآن هذا الكلام؟ أو نشرحه بكيفية أخرى؟ واضح..
...

نعم، ما يحتاج نسلم، عاد نحن ليس كل شيء نقوله نسلم به في بداية الأمر، لابد أن نحن نسمع ماذا يقول أول شيء، تالي نشوف ماذا يرد عليه، تالي أول شيء الماتن ماذا أورد عليه، العلماء ماذا قالوا فيه؟ هو ماذا أورد على نفسه، بعد أن ينضج لدينا، نعم أول مرتبة النضج أليس كذلك، مرتبة ماذا أول شيء؟ النضج، نعم يعني يصبح الشيء ناضجاً، فيما بعدْ بعدَ أن ينضج نشكل عليه...

....

الآن نبين، خلنا نمشي الآن معه خطوة خطوة...

الشيخ الأعظم أشكل على نفسه، قال: خلاصة هذا الدليل الذي أنا الشيخ الأعظم أوردته لا ينجز الأخبار فقط، بل أقل تقدير له أن ينجز الطرق بنحو عام، بمعنى يشمل الشهرات والإجماعات، يعني ما يقتصر على الروايات فقط، بل كل طريق يكون حجة، ونحن الآن ماذا نريد؟ نريد أن نبين حجية الروايات فحسب، ما نريد أن نقول أيضاً الشهرة حجة، والإجماع أيضاً حجة، واضحة لنا الفكرة؟

لما أشكل على نفسه بهذا الإشكال، قال: يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بطريقة فذة، هو نحن درسنا في الأصول لما يكون عندنا علم إجمالي كبير في دائرتين، علم إجمالي في دائرة واسعة، وعلم إجمالي في دائرة صغيرة ضيقة، أضيق من تلك الدائرة السعية، ويكون مقدار الأحكام في الدائرة الأوسع أكثر من الدائرة الأضيق، نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي الدائر، لأن نقول في هذه الدائرة الأوسع مثلاً كم؟ فيها ثمانون حكم إلزامي، وفي الدائرة الأضيق، نحتمل وجود عشرة أحكام، خمسة أحكام، بعد أن يتنجز العلم الإجمالي في الدائرة الأوسع، نستطيع أن نجري البراءة عن الأحكام الإلزامية في الدائرة الأضيق، وإذا اسطعنا إجراء البراءة في الأحكام الإلزامية في الدائرة الأضيق، بقيت الدائرة الأوسع هي المنجزة، واحتمال وجود تكاليف إلزامية في الدائرة الضيقة منفي بالبراءة، نعم لماذا لا نسلك هذا الطريق؟ عندنا دائرتان، الدائرة الأوسع هي دائرة الأخبار، اش قد ما شاء الله، نعم دائرة الأخبار، فيها كم حكم؟ فيها مثلاً عشرون حكم للصلاة، وعشرون حكم للصوم، وعشرون حكم للزكاة، وعشرون حكم للبيع، وعشرون... فيها مائة حكم، لكن الإجماعات والشهرات وبقية الطرق الأخرى، الظنون، كلها سبعة أحكام، قياساً على الأخبار، فلما يتنجز عندنا سبعة وثمانون حكم، تبقى ستة سبعة أحكام، نحتمل أنها تابعة للسبعة، فنشك في بقائها على المنجزية، فنجري أصالة البراءة عنها، فيبقى الإلزام في دائرة الأخبار فحسب، صارت الأخبار هي المنجزة أو لا؟ بلى هذا كلام الشيخ، تالي لما وصل إلى هنا أشكل على نفسه، قال: لا، ما نستطيع أن نقول ذلك، على الأقل، يقول: نحن فقط ليس عندنا فقط في الطرق فحسب، بل حتى يمكن أن يعد من الطرق، حتى الاحتياط، أيضاً طريق من الطرق، الاحتياط عندنا في الشبهات ماذا؟ الحكمية في مبنى العلماء، كما مر علينا أحد المبنيين، ليس فقط في الإجماعات والشهرات، لا، حتى في الشبهات الحكمية مثل شرب التتن، نقول ماذا نقول؟ حلال أو حرام؟ يمكن الحكم الواقعي ما هو؟ الذي الله جعله هو الاحتياط، أن نحتاط، فإذن أحكام الله الواقعية الإلزامية ليست دائرة فقط في الأخبار، شفنا في الشهرات في الإجماعات في مجال الاحتياطات، من قال لك بانحلال العلم الذي إذا امتثلت تلك الأحكام الإلزامية في دائرة الروايات خلاص ما تبقى أحكام إلزامية للحق تبارك وتعالى، ما نقدر نقول كذا، ولا نقدر نقول بانحلال العلم الإجمالي الصغير في دائرة العلم الإجمالي الكبير، عرفنا ماذا أشكل على نفسه؟ فقال: إن تمامية هذا الدليل يتوقف على الانحلال، وفي هذا المورد لا انحلال، عند الشيخ لا انحلال، لما جاء الآخوند الذي هو تلميذ الشيخ، قال: كلام الشيخ متين وقوي، لكن اشتبه الشيخ، الصحيح هو الانحلال قال، كيف الانحلال؟ يقول: على القواعد، نحن الأصوليين عندنا قواعد، إذا الإنسان نظر إليها بعينين، ما تنظر إلى القواعد بعين واحدة، لأنك قد تنظر إلى القواعد بعين واحدة، فتشوف قاعدة وتترك الأخرى، كلام من هذا؟ الآخوند، مجرد أن تنظر إلى القواعد بعينين مفتوحتين راح ترى الانحلال، يعني انحلال العلم الإجمالي الصغير في دائرة العلم الإجمالي الكبير، والمورد من هذا القبيل، كيف؟ يقول: شوف، نحن الآن نرجع إلى الروايات، كم حكم قلنا فيها؟ خلها مائة مثل ما قال الشيخ، والشارع كم حكم له، كل الأحكام الإلزامية كم؟ مائة وعشرة، أحكام الشارع الإلزامية خلنا نقول مائة وعشرة، صح؟ أو ليس صح؟ الآن مائة وعشرة يمكن ما هذا، نقول أحكام الشارع الإلزامية هم مائة، حتى يصير أوضح المطلب، لما يصير عندنا مائة حكم إلزامي في دائرة الأخبار، في الصلاة في الحج، في الزكاة في الصوم، في المعاملات، مائة حكم للشارع، مثلاً، طبعاً أحكام الشارع بالمئات، لكن نحن نقرب، نجيء برقم صغير حتى تصير الصورة أوضح لنا، تبقى عندنا كم قلنا؟ سبعة أحكام في بقية الطرق..
أخذنا بالمائة الحكم الإلزامي في دائرة الروايات، جئنا سنعمل بالأحكام الإلزامية في الشهرات، في الإجماعات، في الاحتياطات، كلما جئنا نعمل بحكم إلزامي، احتملنا أنه ماذا؟ داخل تحت أحد الروايات أو ما نحتمل؟ نحتمل، ومعناه نشك في وجود تكليف إلزامي في هذا المورد، نشك أو ما نشك، بعد احتمالنا لاندراجه تحت دائرة الروايات، نشك، وإذا شككنا، هذا ضابطة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، أن تكون أفراد العلم الإجمالي الصغير مندرجة تحت ذلك العلم الإجمالي الكبير، والمورد من هذا القبيل، فصار الانحلال، أين كلام الشيخ؟ رأينا كلام الآخوند ماذا يقول؟ طبعاً كلام الشيخ صراحة، نعم دقيق جداً، هو توقف في الانحلال، قال: ما نقدر نقول، لكن كلام الآخوند أيضاً فيه وجاهة...

...

لأنه صراحة الروايات التي جاءت كثيرة جداً، إذا تأملتها، أنت الآن في بعض الموارد تشوف فيها صج احتياط، تشوف مثلاً إجماع في المسألة، بس تتبع تتبع، تالي تظفر برواية، قال هاه، أنا كنت أتصور أنه فقط إجماع في المسألة، تبين أن القضية فيها رواية...

...

قبل، ما اطلعت على هذه الرواية إلا فيما بعد، كنت تقول أصلاً ما فيه رواية في المقام، كما كان بعض الفقهاء، أول ما حطوا الكتب، برمجوها في الكمبيوتر، كان أحد الفقهاء ما نريد نجيء باسمه، قال: أنا هذه الرواية يقولون إنها موجودة ويقولون موجودة، تتبعت في المصادر بأجمعها فلم أجد هذه الرواية، قال له واحد: شيخنا الآن نشوف الحاسب ماذا يقول، دق الحاسب طلعت الرواية، قال أين فيه؟ قال في الكتاب الفلاني، قال: عجيب، وكأنها أول مرة، كأني أسمع بها، مثل ذاك الذي يقول: كأني أول مرة أسمع بهذه الآية، كأنها ما مرت على ذهني...

الحاسوب....

...

موجود الحكي هذا، بل الآن كثير من الأحكام الشرعية يقول هذه مورد إجماع، وهي غير مدركي، تالي يطالعون في الرواية، يشوفون والله موجود رواية، اقول لك: انصافاً الآن اتضح لنا أن كثيراً من الإجماعات...

...

الآن نحن ما قلنا، قلنا كلام الشيخ الأعظم دقيق، كلام الآخوند فيه وجاهة، لما تجيء تتبع، تشوف والله الكلام الذي جاء به الآخوند يعني له مصاديق في الخارج، ليس استحساناً، واقع يعني، تشوف أن كلام الآخوند فعلاً دائرة الروايات من السعة بمكان بحيث يكون لها شمول لكثير من موارد الشهرات، يعني هذه الشهرة، كان مشهورة، لكن يقول حتى رواية غير موجود، عجيب  اشلون هذا الحكم صار مشهوراً، تبين أنه رواية مختفية، ثم فيما بعد عثر عليها، على كل، الآن نحن ليس بشرط إلا نصير مع الآخوند أو شرط نصير مع الشيخ، يمكن نجيء بمنهج جديد...

....

تطبيق:

الرابع: من الادلة التي يستدل بها على حجية الخبر: العقل وهذا الاستدلال بالعقل من وجوه مختلفة..

بعض أنحاء الدليل العقلي يدلل على حجية خبر الواحد على نحو الخصوص، وبعضها حجية الظن مطلقاً، ويندرج تحت خبر الواحد لكونه ظناً...

ليدخل فيه الخبر، أو يختص به الخبر بضميمة مقدمة خارجية، كما سوف يأتينا في دليل الانسداد، وهو كونه متيقن الحجية من بين الظنون على تفصيل يذكر في محله...

يعني أوضح مصاديق الظن ماذا يصير؟ خبر الواحد...

نقتصر هنا على القسم الاول، ونخص القسم الثاني بفصل على حدة مستقل، لعدم كون المقصود به خصوص حجية الخبر، لأن نحن القسم الثاني نريد أن نستدل به على حجية كل ظن، فإذا ثبت حجية الظن بنحو مطلق، صار أولوية للخبر...

فاعلم أنه قد قرب دليل العقل في المقام بوجوه..

العمدة: أن التأمل في طريقة أصحابنا (رضي الله عنهم وأرضاهم) في حفظ الاخبار وشدة الاحتياط في جمعها يوجب العلم بصدور بعضها، بل أكثرها، كما أوضح ذلك الشيخ الاعظم، بل هذا المطلب ما يحتاج يوضحه الشيخ الأعظم، لأنه ماذا؟ بين الوضوح، أظهر من أن يحتاج إلى إيضاح،كما أنه لا ريب في اشتمال الصادر من هذه الروايات الموجودة في الأصول الأربعمائة أو غيرها على أحكام الزامية، ولا يحتمل كون الصادر خصوص يتضمن الاحكام غير الالزامية، حتى نقول لا، الروايات هذه وردت في الأخلاقيات فقط، وأما أحكام الحلال والحرام، هذه الروايات بعيدة عنها...

 كي لا يكون أثر للعلم الاجمالي المذكور في التنجيز، وحينئذ العلم الاجمالي الذي في الروايات يقتضي العمل بجميع هذه الروايات، كل خبر فيه حكم إلزامي يجب علينا أن نعمل به...

إلا أن يفرض امتناع الجمع بينها عملا، كما في الدوران بين المحذورين، خبر يقول حرام وخبر يقول حلال، حينئذٍ شنسوي؟ فيتعين حينئذ التخيير، إما نعمل بالحلال أو بالحرام، بأيهما أخذتم....

لا، شنهو اهتديتم؟ لا، يعني جاز...

 أو ترجيح المظنون الصدور، يعني نلاحظ قوة السند، أو المطابقة للواقع، نلاحظ الأقرب إلى الواقع ليس قوة السند، على الكلام في ذلك في مبحث الدوران بين محذورين. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

